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  :الملخص

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01- 21تهدف هذه الورقة البحثیة إلى تبیان فعالیة الأمر رقم 

بنظام الانتخابات، دراسة تقییمیة مستقاة من الواقع العملي كباحث أكادیمي وكمندوب ولائي بالسلطة الوطنیة 

البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة  في انتخابات المجالس الشعبیة مندوبیة ولایة قالمة، المستقلة للانتخابات

، وذلك بالوقوف على النقائص والثغرات والتي أفرزتها التجربة 2021نوفمبر  27المجراة مؤخراً بتاریخ 

، ابتداء من ضوابط الترشح وصولاً إلى مرحلة إلى المیدانیة من فیما یخص عملیة الترشح لهذه الانتخابات

  .ض من قبل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتإیداع الملف والطعن في قرار الرف

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الواقع العملي، المجالس الشعبیة البلدیة، : الكلمات المفتاحیة

  .المجالس الشعبیة الولائیة

Abstract: 
This research paper aims to show the effectiveness of Ordinance No. 21-01 

containing the organic law related to the electoral system, an evaluation study 
drawn from the practical reality as an academic researcher and as a state 
representative in the National Independent Electoral Authority, the mandate of 
Guelma, in the recent elections of the municipal people’s councils and the wilaya 
popular councils that took place recently on November 27 2021, by identifying the 
shortcomings and loopholes that emerged from the field experience with regard to 
the process of candidacy for these elections, starting from the candidacy controls 
all the way to the stage of filing the file and challenging the rejection decision by 
the Independent National Election Authority. 
Key words: organic law related to the electoral system, practical reality, 
municipal people's councils, wilaya people's councils. 
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 :المقدمة

، فهو الإطار ساسیة لمشاركة المواطنین في الحیاة السیاسیةالأ الهیاكلتعد المجالس المحلیة من         

عن إرادته انطلاقا من مبادئ التمثیل الدیمقراطي والفصل بین السلطات وضمان الذي یعبر فیه الشعب 

، المترجم لطموحات الشعب 20201 من دستور 16الحقوق والحریات والعدالة الاجتماعیة المكرسة في المادة 

لتي الجزائري وذلك بإحداث تحولات اجتماعیة وسیاسیة عمیقة ظهرت نتیجة الإصلاحات السیاسیة الأخیرة ا

 01-21شهدتها الدولة الجزائریة عقب الحراك الشعبي، هذه التغیرات أسفرت عن إصدار الأمر رقم 

، الذي كرس المشرع من خلاله جملة من المستجدات 2المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

 .والضمانات التي تمثل إرادة الشعب

 الانتخابات ینعكس بشكل وبآخر على المجالس المحلیة المنتخبةمما لا ریب فیه أن تعدیل قانون   

الممثلة في المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، من حیث شروط الترشح ومن حیث إیداع ودراسة ملفات الترشح 

  .والطعن

- 21: ما هي الثغرات والنقائص التي اعترت الأمر رقم :الأمر الذي یدفعنا إلى طرح الإشكال الآتي

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي أفرزتها التجربة المیدانیة من خلال  01

  الانتخابات المحلیة المجراة مؤخراً فیما یخص عملیة الترشح لهذه الانتخابات؟

  ضوابط الترشح للاستحقاقات الانتخابیة لأعضاء المجالس المحلیة : ولالأ  المبحث

بنظام  المتضمن القانون العضوي المتعلق 01-21 :مر رقممن خلال الأكرس المشرع الجزائري 

بالإضافة إلى الشروط  ،)المطلب الأول(جملة من الشروط الواجب توفرها في كل من المترشح  الانتخابات

  :یلي فیما) المطلب الثاني(الانتخابیةالقائمة الواجب توفرها في 

 الشروط الواجب توفرها في كل مترشح :المطلب الأول

للمجلس  رشحتمكل  نه یشترط في،أالسالف الذكر 01-21 :رقم من الأمر 184قضت المادة    

التي جاءت  ،القانون هذا من 50ن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة ئي أو الولاأالشعبي البلدي 

وتتمثل هذه الشروط في بلوغ  ،تحت الباب الثاني المعنون بالأحكام المتعلقة بتحضیر العملیات الانتخابیة

نه لم یوجد في إحدى حالات أو ،بالإضافة إلى ضرورة تمتعه بحقوقه المدنیة والسیاسیة ،سنة 18سن الناخب 

  .الانتخابیةالقائمة ة تسجیله في ،وضرور محددة في التشریع الساري المفعولهلیة الفقدان الأ

 إلىحالتنا التي أالمتعلق بنظام الانتخابات  من القانون 184من المادة  الأولالشرط  استقراءعند 

المتمثلة في  ،الناخب والتي تضمنت شروطا لابد من توفرها في ،من ذات القانون السالفة الذكر 50المادة 

و حكم أ اعتبارهلا یكون قد حكم علیه في جنایة ولم یرد  نأبمعنى  ،شرطي التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة
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والترشح للمدة المحددة تطبیقا للمادتین  الانتخابجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق أعلیه من 

  .3من قانون العقوبات  14و  01مكرر 09

إلى عدم سلوك الناخب أو المترشح سلوكاً مضاداً لمصالح الوطن أثناء ثورة التحریر  بالإضافة

من هذا القانون العضوي، وهي ذات الشروط المنصوص علیه  52الوطنیة، وذلك حسب ما قضت به المادة 

  .4المتعلق بنظام الانتخابات 10-16: من القانون رقم 05في المادة 

أنه من أسباب رفض بعض المترشحین من قبل السلطة الوطنیة غیر أن التطبیق العملي أثبت 

 27المستقلة للانتخابات المندوبیة الولائیة لولایة قالمة في الانتخابات المحلیة السابقة والتي أجریت بتاریخ 

  .، على أساس أن آبائهم سلكوا سلوكاً مضاداً للثورة التحریریة2021نوفمبر 

أمام المحكمة الإداریة، یدفعون على لسان محامیهم أن مضمون  رفعوا دعواهم الملاحظ أن هؤلاء

المادة ینطبق على المترشح أو الناخب ولیس آباءهم،في حین أن المحكمة الإداریة قضت برفض الدعوى لعدم 

التأسیس، استناداً على التقریر الأمني الذي جاء فیه أن والد المترشح معروف بماضیه المعادي للثورة التحریریة 

 01فقرة  52، لكن حبذا لو قضت المادة 5المجیدة، وهو الأمر الذي أیده مجلس الدولة عند استئناف المدعیین

وتجدر الإشارة إلى أن  "سلكوا سلوكاً هم وآباؤهم مضاداً لمصالح الوطن أثناء ثورة التحریر الوطني" : عبارة

ه الحالات، وذلك استناداً على التقاریر التي أعدتها التحقیقات الأمنیة لعبت دوراً كبیراً في التنویه على مثل هذ

مدیریة المجاهدین، بالرغم من أن أحد الطاعنین كان رئیساً لإحدى بلدیات الولایة والآخر كان عضواً بها وذلك 

في الحقبة السیاسیة من الاستحقاقات الانتخابیة السالفة، وهو ما یثبت نیة الدولة الجزائریة في القضاء على 

  .  هذه الممارسات التي كانت سائدة في ظل نظام  الحكم السابق  مثل

المترشح في بلوغ  تمثلتخرى أ اً شروط السالف الذكر 01-21من الأمر رقم 184كما كرست المادة 

  .ن یكون ذا جنسیة جزائریةأقل یوم الاقتراع، و سنة على الأ 23سن 

المشرع الجزائري في إدراج هذا  أحسن وفعلاً تجاه الإدارة الضریبیة ابالإضافة إلى إثبات وضعیته 

الملغى السالف الذكر، وذلك  10- 16 :رقم من القانون 79الشرط الذي لم یكن منصوصا علیه في المادة 

ن یترشح شخص أفمن غیر المعقول  ،إدارة الضرائب تجاهاهمیة تثبت نیة المترشح ألما لهذا الشرط من  نظراً 

حقات وهو تسدید المست اتجاه الدولة واجبه أداءوهو متقاعس عن  ،الولائي أوي المجلس الشعبي البلدرأس على 

  .الضریبیة التي هي على عاتقه

أن هذا الشرط جاء بصیغة العموم دون تفصیل، حول ما إذا كان 6من الباحثینوقد رأى البعض 

من أي مستحقات ضریبیة، أم تقبل اللجنة المستقلة حتى  إعفاءهالمقصود منها تقدیم المترشح شهادة تثبت 

الملتزمین بجدول زمني لدفع المستحقات للإدارة الضریبیة في آجال مفتوحة، فالواقع العملي أجاب على هذا 
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حیث أن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في مختلف مندوبیاتها أجازت قبول ملف المترشحین  الإشكال

الضریبیة وهو أمر منطقي، إذ أن تسویة وضعیة المترشح بجدول  الإدارةضعیة قانونیة إزاء الذین هم في و 

  .زمني لدفع المستحقات هو دلیل على حسن نیته في تسویته وضعیته اتجاه هذه الأخیرة

 أوساطلدى العامة بصلته مع  یكون معروفاً  ألاوالمتمثل في  والأخیربخصوص الشرط السابع  أما

الحر للناخبین وحسن سیر  الاختیارغیر مباشرة على  أوبطریقة مباشرة  المشبوهة وتأثیره مالوالأعالمال 

  . الانتخابیةالعملیة 

على المندوبة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة لولایة قالمة،  من القضایا التي طرحت في هذا الشأن

كذلك اعتماداً على  و ،على التقاریر الأمنیة اعتماداوذلك  ،تم رفض العدید من رؤساء البلدیات السابقین أنه

إذ من غیر المعقول تولي شخص رئاسة بلدیة   ،تولي هؤلاء رئاسة بلدیاتهم لأكثر من ثلاث عهدات قرینة

الحر للناخبین  الاختیارلأكثر من خمسة عشر سنة دون أن لا یكون له تأثیر مباشر أو غیر مباشر على 

حتى وإن كان المترشح محبوباً كما یزعم محامیهم، فالملاحظ أن هذه البلدیات لا  تخابیةالانسیر العملیة على و 

الخ، بالإضافة إلى أن التقاریر الأمنیة ...تزال إلى یومنا هذا مناطق ظل تفتقر إلى أبسط الهیاكل والطرقات 

نین، تمثلت في غلق مقر تسجل اضطراباً رهیباً في سوء التسییر الإداري والذي سجل سخط العدید من المواط

 اجتماعیةتوعد رئیس البلدیة السابق بمنح سكنات ریفیة وسكنات  جد من هذه الصورنإذ  ة لعدة مرات،0البلدي

  .أو تنشیط حملته الانتخابیة علیه التصویت أو ة ترشحهاستمار لكل من یملئ 

لته مع أوساط المال بصاً لدى العامة ألا یكون معروف ت ذات المادة في شخص المترشحرطتشكما ا

المال العام ومنح صفقات مشبوهة للمقاولین ورجال  داختلاس وتبدیفي قضایا  والمتمثلةوالأعمال المشبوهة 

، وحسب وجهة نظرنا المتواضعة نرى أن قضایا الفساد معظمهاالأعمال وغیرها من القضایا التي تشكل في 

هذا الشرط منطقیاً، على اعتبار أن متابعة المترشح في العدید من قضایا الفساد حتى وإن كانت في مجملها 

غیر المعقول أن  نفساد فمتحصل فیها على البراءة أو على عقوبة غیر نافذة إلا أنها لا تخلو من كونها شبهة 

متعلقة بالفساد دون أن یكون محل شبهة، كما أن صحیفة السوابق القضائیة  یتابع الشخص في عدة قضایا

الناصعة البیاض لیست معیاراً على نزاهة المترشح لأننا أمام انتخابات محلیة تفترض في المترشح أن یكون 

أو قدوة للناس ذا سمعة حسنة نظراً للمنصب الذي سیشغله سواء عضوا أو على رأس المجلس الشعبي البلدي 

المجلس الشعبي الولائي، ولسنا أمام متهم حتى نبحث عن ظروف التخفیف بالتحجج بصحیفة السوابق العدلیة، 

،الذین اعتبروا أن هذا الشرط یؤثر بلا محالة على الحق في 7وعلیه نخالف وجهة نظر البعض من الباحثین

مركباً لعدم وجود أي معیار أو حدود  المشاركة بالترشح لعضویة المجالس المحلیة لكونه شرطاً هلامیا عاما

توضح مدى توفره أو كیفیات تطبیقه على أساس أن القضاء وحده الكفیل بإدانة الأشخاص ومنعهم من الترشح 
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من  05فقرة  184إذا اقتضى الأمر من ممارسة هذا الحق في حال تبین وجوده، وعلیه نحبذ تعدیل الفقرة 

نتخابات وذلك بإضافة ما تقتضیه التقاریر الأمنیة حول السیرة الذاتیة المتعلق بنظام الا 01- 21الأمر رقم 

 .للمترشح

أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة  لانتخابمن قبل السلطة الوطنیة المستقلة من الوثائق المطلوبة 

شهادة تزكیة من قبل الحزب أو الأحزاب السیاسیة لقائمة المترشحین  هيو  ،تكوین ملف الترشحل والولائیة

وكذلك نسخة من شهادة أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها، و المقدمة تحت رعایة حزب أو عدة أحزاب، 

، نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أو من الانتخابیةیل في القائمة جنسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التس

الإدارة الضریبیة، صورة شمسیة حدیثة، شهادة میلاد  تجاهوثیقة تثبت وضعیة كل مترشح و از السفر، جو 

بالنسبة للمترشحین المولودین بالخارج، إلحاق بقائمة مترشحي الأحزاب المترشحین الأحرار برنامج الحملة 

 الانتخابیةالبلدیة لمراجعة القوائم ، بالإضافة إلى نسخة من المحضر الذي أعده القاضي رئیس اللجنة الانتخابیة

  .وشهادة تثبت المستوى التعلیمي  ،المختصة إقلیمیا

شرط المناصفة في البلدیات التي یساوي أو یزید عدد سكانها لبالإضافة إلى طلب الإفادة بترخیص 

بین النساء وذلك بالنسبة للقوائم التي لم تتمكن من تحقیق شرط المناصفة  ،نسمة) 20.000(عن عشرین ألف 

  .فیما بعدم التفصیل فیه یتسمن ذات القانون الذي  176لمادة جب او المطلوبة بم8والرجال

 الشروط الواجب توفرها في كل قائمة مترشحین :المطلب الثاني

المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط التي  01-21كرس المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 

قائمة المترشحین للمجالس المحلیة وتتمثل هذه الشروط في العدد الواجب توفره،  كل یجب توفرها في

 والثلث سنة 40أقل من  تخصیص النصفبالإضافة إلى تطبیق مبدأ المناصفة بین النساء والرجال، و 

  : ، بالإضافة ضرورة التصدیق على استمارات الترشح، وذلك فیما یليللمترشحین الجامعي

  العدد الواجب توفره في قائمة المترشحین للمجالس المحلیة: الفرع الأول

یجب أن تتضمن قائمة السالف الذكر، فإنه  01- 21من الأمر رقم  176لمادة لنص ا وفقا 

 عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثمن المترشحین یزید عن  مجالس الشعبیة البلدیة والولائیة عدداً للالمترشحین 

  : ذلك مثال ،التي یكون عدد مقاعدها فردیة خابیةالانتفي الدوائر ) 03(

  مترشح  13(مترشح  16یجب على القائمة أن تتكون من ، فإنه مقعد 13مجلس شعبي بلدي به +

  ) .مترشحین 03

  مترشح  35(مترشـــــح  38یجب على القائمة أن تتكون من   ، فإنهمقعد 35مجلس شعبي ولائي به +

  ) .مترشحین 03
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  .التي یكون عدد مقاعدها زوجیة الانتخابیةفي الدوائر ) 02( اثنینإلى بالإضافة 

حسب وذلك  ،زوجیا هتجدر الملاحظة إلى أنه لا یوجد مجلس شعبي بلدي أو ولائي عدد مقاعد

  .9للانتخاباتالتعلیمة التوضیحیة المرسلة من قبل رئیس السلطة الوطنیة المستقلة 

  تطبیق مبدأ المناصفة بین النساء والرجال :الفرع الثاني

وذلك في حالة  ،، مراعاة مبدأ المناصفة بین النساء والرجالللانتخاباتیتعین على القوائم المتقدمة 

من القانون العضوي المتعلق بنظام  176عدم تمكنها من تحقیق شرط المناصفة المطلوبة بموجب المادة 

المعدل مر للأق م د المتعلق بمراقبة دستوریة  388المعدل والمتمم بموجب قرار رقم  الانتخابات

وذلك  ،الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01-  21بعض أحكام الأمر رقم ل10تمموالم

یمكن لقوائم  بأنه للانتخاباتمنه، أنه في إطار إیداع ملفات الترشح تعلم السلطة الوطنیة  317بموجب المادة 

 الانتخاباتوفقط بالنسبة لهذه  انتقالیةقوائم مستقلة وبصفة  المترشحین المقدمة تحت رعایة أحزاب سیاسیة أو

التي لم تتمكن قوائم المترشحین من تحقیق شرط المناصفة أن تقدم طلب  الانتخابیةالمحلیة أنه في الدوائر 

الترخیص ضمن ملف المترشح الموكل من حزب سیاسي أو قائمة مستقلة لدى منسق المندوبیة الولائیة 

 الولائیة للسلطة المستقلة على الطلب المقدم، مع العلم المندوبیةطة المستقلة وفي هذه الحالة یوافق منسق لللس

البلدیات التي یساوي عدد سكانها أو یزید عن عشرین ألف  علىأن شرط المناصفة لا یطبق سوى 

  .نسمة) 20.000(

السالف الذكر أن المشرع الجزائري وفق في  01- 21 :یتضح من خلال التعدیل الأخیر للأمر رقم  

التي  317وى المادة غیر أنه باستقراء فح ،إفادة ممثلي الأحزاب في طلب الترخیص من شرط المناصفة

تنص على أن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أقرت بصفة انتقالیة وفقط، بالنسبة لانتخابات المجالس 

الشعبیة البلدیة والولائیة المسبقة، التي تلي صدور هذا الأمر، إفادة الأحزاب السیاسیة والقوائم المستقلة بناء 

لمناصفة والموافقة على قوائم المترشحین في الدوائر الانتخابیة التي على طلبها بترخیص لعدم مراعاة شرط ا

  .من هذا القانون العضوي  176لم تتمكن من تحقیق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 

فقط، وإن كان  ةانتقالی بصفة بصفة دائمة ولیست هذا الحكمالمشرع الجزائري یكرس أن  یستحسن  

مبدأ المساواة الذي یعد من المبادئ الدستوریة  ،إلا أنیفسر ذلك بحجة تأكید مبدأ المساواة بین الرجال والنساء

أن ذلك لا یعني  غیروفي مختلف الدساتیر الجزائریة السالفة ودساتیر العالم،  2020المكرسة في دستور 

ل على ذلك رئیسة حزب العمال، ورئیسة حزب التاج، ولا والدلی ،حرمان طبقة النساء من إنشاء حزب سیاسي

 وائمالعدید من المترشحات على رأس القننا وجدنا أیعني أیضا حرمانها من إنشاء قائمة حرة والدلیل على ذلك 

الحرة، وذلك مما یدل على أن شرط المناصفة مستبعد تجسیده لكون المرأة الجزائریة لها مطلق الحریة في 
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، فضلا عن هذا التعدیل الأخیر حرة أو حزبیة أغلبیتها مشكلة من نسوة ولیست مناصفة فقط تشكیل قائمة

 174أعطى الأولیة للمرأة في حالة تساوي الأصوات بین مترشح ومترشحة، وذلك حسب ما قضت به المادة 

  .المتضمن القانون العضوي السالف الذكر المعدل والمتمم 01-21: من الأمر رقم 11فقرة أخیرة

  للمترشحین  الجامعي والثلث سنة 40أقل من  تخصیص النصف :الفرع الثالث

من  176المادة  خاصة 01- 21 بموجب الأمر رقم من أبرز الشروط التي أقرها المشرع الجزائري  

 40حین الذین تقل أعمارهم عن نصف الترشیحات للمترش½ ضرورة أن یتم تخصیص  منه هو 02الفقرة 

من مرشحي قائمة المترشحین على الأقل ذوي مستوى جامعي، عندما  1/3، كما أنه یجب أن یكون ثلث سنة

 المثالینتج الثلث عدد غیر صحیح فإن هذا العدد یجبر إلى العدد الصحیح الأعلى، أمثلة على ذلك حسب 

 .12للانتخاباتالوطنیة التوضیحي المعد من قبل تعلیمة السلطة 

مقعد، فإن تمثیل  35المجلس الشعبي الولائي الذي به  :الشعبیة الولائیةبالنسبة للمجالس  - 

 .مترشح 12، وعدد المترشحین ذوي مستوى جامعي 11.66الثلث به یقدر ب 

، وعدد المترشحین ذوي 13:ب مقعد فإن تمثیل الثلث یقدر 39أما المجلس الشعبي الولائي الذي به 

مقعد فإن تمثیل الثلث  43ي الولائي الذي به ، وبالنسبة للمجلس الشعب13مستوى جامعي 

  .مترشح 19مترشح، وعدد المترشحین ذوي مستوى جامعي 18.33

 :بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة -

مترشح، وعدد المترشحین  4.33مقعد، فإن تمثیل الثلث به  13المجلس الشعبي البلدي الذي به 

  .05ذوي مستوى جامعي 

، وعدد المترشحین ذوي 05: مقعد فإن تمثیل الثلث یقدر ب 15الذي به  أما المجلس الشعبي البلدي

مقعد فإن تمثیل الثلث  43مترشحین، وبالنسبة للمجلس الشعبي البلدي الذي به  05مستوى جامعي 

  .مترشح 15مترشح، وعدد المترشحین ذوي مستوى جامعي 14.33

و بصفة مستقلة أن تدعم بعدد من ویجب على قائمة المترشحین المقدمة سواء تحت حزب سیاسي أ

  : تیةتوقیعات ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة وذلك حیث الطریقة الآ

 :النسبة للمجالس الشعبیة الولائیةب -

، وعدد المترشحین 11.66مقعد، فإن تمثیل الثلث به یكون  35المجلس الشعبي الولائي الذي به 

 .12ذوي مستوى جامعي 
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، وعدد المترشحین ذوي 13:مقعد فإن تمثیل الثلث یقدر ب 39الولائي الذي به أما المجلس الشعبي 

مقعد فإن تمثیل الثلث  43، وبالنسبة للمجلس الشعبي الولائي الذي به 13مستوى جامعي 

 .19مترشح، وعدد المترشحین ذوي مستوى جامعي 18.33

 :بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة -

مترشح، وعدد المترشحین  4.33مقعد، فإن تمثیل الثلث به  13ه المجلس الشعبي البلدي الذي ب

  .05ذوي مستوى جامعي 

، وعدد المترشحین ذوي 05:مقعد فإن تمثیل الثلث یقدر ب 15أما المجلس الشعبي البلدي الذي به 

مقعد فإن تمثیل الثلث  43مترشحین، وبالنسبة للمجلس الشعبي البلدي الذي به  05مستوى جامعي 

  .مترشح 08ترشح، وعدد المترشحین ذوي مستوى جامعي م 7.66

في إعطاء فرصة كبیرة للشباب الجامعي قصد  176حظ أن الواقع العملي أثبت فعالیة المادة الملا

أغلب البلدیات والمجالس الولائیة فوز عدد كبیر منهم في الظفر بمقاعد  شهدتالإقبال على الترشح، حیث 

هم للمجلس الشعبي البلدي على غرار بلدیة بني مزلین وبلدیة تاملوكة وبلدیة فیهم، بل شهدت حتى ترأس أغلب

إلخ، غیر أنه حسب .. واد الشحم بولایة قالمة، والمجلس الشعبي الولائي بولایة البویرة وولایة الجزائر العاصمة

لسالف الذكر ا 01- 21من الأمر رقم  176وجهة نظرنا المتواضعة نحبذ لو یعدل المشرع الجزائري المادة 

، ذلك نظراً جامعيالمستوى الذوي  منمن مرشحي قائمة المترشحین ½ إلى النصف  1/3ثلث لیرفع نسبة ال

لما للمستوى الدراسي من دور كبیر الذي یمكن المنتخب من التسییر الفعال واطلاعه على كافة القوانین 

 .والتعلیمات

  :الاكتتابعملیة تصدیق واعتماد استمارات :الفرع الرابع

لدى ضابط عمومي ویقصد بهذا الأخیر الفئات ) أي الاستمارات(توقیعات الناخبین على تصدیق الیتم 

وبعدها تقدم  ،202113وت أ 30المؤرخ في  07من القرار رقم  06المذكورة في المادة ) 12(الاثني عشر 

 رئیس اللجنة إلىمن أجل اعتمادها  ،ةالاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانوناً مرفقة ببطاقة معلوماتی

البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة المختصة إقلیمیاً الذي یقوم بمراقبة التوقیعات والتأكد من صحتها ویعد 

  :محضر بذلك كالآتي

 :بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الولائي وانتخاب المجلس الشعبي البلدي لبلدیة مقر الولایة: أولا

القاضي رئیس اللجنة البلدیة بمراقبة القوائم الانتخابیة لبلدیة مقر الولایة بمراقبة التوقیعات یتكفل   

الفردیة والتأكد من صحتها وإعداد محضر بذلك لكل من انتخاب المجلس الشعبي الولائي وانتخاب المجلس 

  .14الشعبي البلدي لبلدیة مقر الولایة
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دون انتخاب المجلس الشعبي البلدي (المتبقیة ة البلدیةبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبی: ثانیا

  ):لبلدیة مقر الولایة

یتكفل القاضي رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة المعنیة بمراقبة التوقیعات   

، الفردیة والتأكد من صحتها وإعداد محضر بذلك، فیما یخص البلدیة التابعة لاختصاصه وفقط

وبخصوص آجال إیداع استمارات اكتتاب التوقیعات لاعتمادها من قبل القاضي رئیس اللجنة البلدیة 

ساعة قبل اختتام آجال إیداع قوائم ) 12(لمراقبة القوائم الانتخابیة، فإنها تنتهي على الساعة اثني عشرة 

في ) 12.00(على ساعة منتصف النهار  2021أكتوبر  07الترشیحات، وقد حدد یوم الخمیس 

  .202115نوفمبر  27یوم  المجراتالانتخابات المحلیة السابقة 

  :ودراسة ملفات الترشح والطعن إیداععملیات : الثاني المبحث

تتطلب عملیة إیداع ودراسة ملفات الترشح العدید من الإجراءات والآجال التي كرسها المشرع الجزائري 

عضوي المتعلق بالانتخابات، وذلك حتى تتمكن القوائم المتضمن القانون ال 01- 21من خلال الأمر رقم 

الانتخابیة بمختلف تشكیلاتها السیاسیة سواء الحزابیة أو قوائم حرة من إیداع ملف ترشحها، والتي تقوم 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من تفحصها والقیام بقبولها أو رفضها، والتي من خلالها یتمكن 

  .بسط رقابته في حالة طعن المترشح أمامه نتیجة رفضه من قبل هذه الأخیرةالقضاء الإداري من 

، ثم )المطلب الأول(تبعا لذلك ارتأینا من خلال هذا المبحث عملیة إیداع ودراسة ملفات الترشح 

  ):المطلب الثاني(نعرج إلى تجسید مبدأ التقاضي على درجیتین في الطعون الانتخابیة 

  دراسة ملفات الترشح إیداع و عملیة : المطلب الأول

المتعلق بنظام الانتخابات، أنه یجب تقدیم التصریح  01- 21من الأمر رقم  179تنص المادة 

بالترشح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة 

بیة الولائیة للسلطة المستقلة، یوما كاملة من تاریخ الاقتراع على مستوى المندو ) 50(وتودع قبل خمسین 

 00.00منتصف اللیل  2021اكتوبر  07وقد حددت السلطة الوطنیة المستقلة آخر أجل یوم الخمیس 

ویجب أن یثبت اختتام عملیة إیداع ملف الترشح بموجب محضر یعده محضر ، سا مقابل وصل استلام

  .16قضائي وجوبا

 01- 21من الأمر رقم  01فقرة  183نصت فحوى المادة  وبخصوص دراسة ملفات الترشح فقد     

السالف الذكر أنه یتعین أن یكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحین بقرار معلل تعلیلاً قانونیاً صریحا 

  .من قبل منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة
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عدم قبول ملف المترشح أما الأجل المخصص للبث في ملفات الترشح وتبلیغ قرار الرفض في حالة   

أیام كاملة ابتداء من ) 08(من طرف المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة للانتخابات،حدد أجل ثمانیة 

، فبخصوص الانتخابات المحلیة المجراة یوم 02فقرة 183تاریخ إیداع ملف الترشح، وذلك بموجب المادة 

 .2021بر أكتو  17، فقد حدد آخر أجل یوم الأحد 2021نوفمبر  27

الملفات،  هوتفحص هذهي مدة غیر كافیة لدراسة ) 08(الملاحظ في الواقع العملي أن مدة ثمانیة   

بلدیة كولایة سطیف مثلا  60خاصة وأن أغلب ولایات الوطن تحتوي على العدید من البلدیات وتفوق 

غیر المعقول أن یتم سحب أیام، إذ من  08بلدیة والتي یتعذر دراسة ملفات القوائم الحزبیة في مدة  64

 07استمارات الترشح لمدة تفوق الشهر أي منذ استدعاء رئیس الجمهوریة للهیئة الناخبة إلى غایة یوم 

وهي المدة التي تسمح للمترشحین بسحب استمارات الترشح لملئها والتصدیق علیها بكل  2021أكتوبر 

لمسخرین من الإدارة العمومیة بحجز كافة أریحیة، أما أعضاء المندوبیة المكلفین هم والموظفین ا

المعلومات المتعلقة بالمترشحین المودعین للملف على مستوى التطبیقة الوطنیة المعدة من قبل السلطة 

الوطنیة المستقلة للانتخابات، ثم دراسة هذه الملفات وتفحصها إداریاً، وإرسالها للجهات الأمنیة للقیام 

خلال التقاریر التي یتم إعدادها من قبلهم والتي تخص كل مترشح، فضلا بعملیات التحقیق اللازمة من 

عن استخراج وثائق السوابق القضائیة لكل مترشح مودع الملف، فمن غیر المعقول أن تتم دراسة آلاف 

 02فقرة  183أیام فقط، لهذا فما نرجوه من المشرع الجزائري أن یعدل أحكام المادة  08المترشحین في 

یوم ) 15(السالف الذكر، بجعل مدة التبلیغ بقرار رفض المترشح في أجل  01- 21رقم  من الأمر

  .أیام، تبدأ من تاریخ إیداع التصریح بالترشح) 08(كاملة بدلاً من 

 تجسید مبدأ التقاضي على درجیتین في الطعون الانتخابیة: المطلب الثاني

المحكمة الإداریة المختصة، فإن قرار بخصوص الأجل المخصص للمترشح لتقدیم الطعن أمام   

أیام كاملة من تاریخ تبلیغ ) 03(رفض الترشح قابل للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال 

المتعلق بنظام الانتخابات، وقد حدد آخر  01-21من الأمر رقم  03فقرة  183القرار، وذلك بموجب المادة 

 .2021أكتوبر  21لیة بیوم الخمیس أجل في الانتخابات المحلیة الحا

وفیما یخص الأجل المخصص للفصل في الطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا فإنها   

فقرة  183أیام كاملة من تاریخ إیداع الطعن، وذلك حسب ما نصت علیه المادة ) 04(جل أتفصل فیه في 

ریة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف المختصة السالفة الذكر، ویمكن الطعن في حكم المحكمة الإدا 04

أیام كاملة من تاریخ إیداع الطعن، ویكون قرار المحكمة الإداریة ) 04(إقلیمیاً في الطعن في أجل أربعة 

من ذات  183من المادة  04و 03للاستئناف غیر قابل لأشكال الطعن، وذلك حسب ما قضت به الفقرتین 
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السالف الذكر الواردة تحت الباب التاسع المتضمن  01-21من الأمر رقم  314القانون، غیر أن المادة 

أحكام انتقالیة وختامیة، نصت على أنه لا یعمل بالأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص علیها في المواد 

من  224، إلا بعد تنصیب المحاكم الإداریة للاستئناف طبقا لأحكام المادة 206و186و183و129

  .  وبالتالي تكون أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة بصفة مؤقتة ،17الدستور

من الواقع العملي نجد العدید من بین القضایا المرفوعة ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

سیس، وهو ذات مندوبیة ولایة قالمة، والتي طرحت أمام المحكمة الإداریة تكللت برفض الدعوى لعدم التأ

ضد السلطة الوطنیة ) ز، م(الحكم الذي أیده مجلس الدولة في الاستئنافات التي طرحت أمامه، نجد قضیة 

حیث أن المترشح تم رفض ملف ترشحه من قبل هذه الأخیرة " :18المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة

لفساد وتتمثل في إبرام صفقات تتنافى مع عن انتخابات المجلس الشعبي البلدي كونه محل شبهة تتعلق با

الأحكام التشریعیة، إلى جانب امتیازات غیر مبررة، مستغلا في ذلك وظیفته كرئیس بلدیة، مما أدى إلى 

توقیفه بموجب القرار الولائي الصادر عن والي الولایة، حیث أن الحكم المستأنف أسس قضاءه على أن 

بما تضمنه جاء مؤسساً وفقا لأحكام المادة  15/10/2021خ قرار رفض ترشح المدعي الصادر بتاری

على أنه یتعین في  قرار  تنصتعلق بنظام الانتخابات التي مال 01-21من الأمر رقم  01فقرة  183

یكون معللاً تعلیلاً قانونیا صریحا من منسق المندوبیة الولائیة أن رفض المترشح أو قائمة المترشحین 

للانتخابات، حیث أنه استنادا لما تقدم فإن مجلس الدولة یؤید حكم المحكمة الذي قضى  للسلطة المستقلة

  .وقد طبق قضاءهم صحیح القانون " برفض الدعوى لعدم التأسیس

حیث أن  ":19ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة) ، سأ(كما نجد قضیة     

قات الأمنیة التي باشرتها الجهات المختصة في هذا الشأن والواردة إلى الثابت من ملف الدعوى أن التحقی

المندوبیة الولائیة بقالمة بینت أن المدعي معروف لدى المصالح الأمنیة بفتح أموال عمومیة وكلها قضایا 

من  01فقرة  183مازال التحقیق ساري بشأنها، مما یتعذر معه الترشح لهذا الاستحقاق، حیث أن المادة 

المنوه عنه أعلاه تنص على أن یكون قرار رفض الترشح معللا تعلیلا قانونیا صریحا  01-21الأمر رقم 

بما تضمنه جاء مؤسسا وفقا لأحكام  15/10/2021والحال أن قرار رفض ترشح المدعي الصادر بتاریخ 

محكمة الإداریة بقالمة هذه المادة المذكورة أعلاه، حیث واستنادا لما تقدم فإن مجلس الدولة یؤید حكم ال

  ".القاضي برفض الدعوى لعدم التأسیس

: ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة) ، خح(كذلك الحال بالنسبة لقضیة   

حیث أنه لما تثبت للمحكمة من تقریر الإداري، بأنه توجد في المدعي موانع تتعارض مع عضویة "

المجلس الشعبي البلدي، والذي یفترض أن لا تصدر من شخص یمثل الشعب، إذ یفترض في من یتولى 
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فإن  هذا المنصب أن یتحلى بالنزاهة والاستقامة وهو ما ثبت عكسه في المدعي، حیث أنه والحال هذه

القرار محل دعوى إلغاء جاء مسببا وغیر مشوب بأي عیب عیوب التي تستوجب إلغائه، وعلیه فإن قرار 

  " .مجلس الدولة یؤید حكم المحكمة الإداریة بقالمة الذي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس

لمستقلة ضد السلطة الوطنیة ا) ك، ح(من القضایا المرفوعة أیضاً أمام مجلس الدولة نجد قضیة 

حیث أنه لما ثبت لمجلس الدولة من التقریر الإداري بأن المستأنف  " :20للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة

كان محل العدید من المتابعات القضائیة، بالإضافة إلى عدم التزامه بتنفیذ القرارات الإداریة وأن سلوكه 

 یصدر من شخص یمثل الشعب یتعارض مع عضویة  المجلس الشعبي البلدي بسلوك یفترض أن لا

ولكونها تتنافى مع النزاهة والأخلاق الواجب توفرها لهذا المنصب، حیث أنه والحال هذه فإن القرار محل 

دعوى إلغاء جاء مسببا وغیر مشوب بأي عیب من العیوب التي تستوجب إلغائه، مما یتعین تأیید حكم 

  ". عدم التأسیس المحكمة الإداریة قالمة الذي یقضي برفض الدعوى ل

حیث أن " : 21ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة) د، ح(كما نجد قضیة 

المحكمة وباطلاعها على ملف القضیة ولاسیما التحقیق الأمني فقد تبین من خلاله أن المستأنف متورط 

في عدة قضایا تتعلق بالفساد، وبهذا فإن الأفعال المنوه عنها تتنافى مع المنصب المراد ترشحه فیه، حیث 

نتخابات أعطت السلطة المتعلق بنظام الا  01-21من الأمر رقم  184أن الفقرة الأخیرة من المادة 

التقدیریة لقضاة الموضوع وقبلهم أعضاء المندوبیة الولائیة في أن یقرروا مدى علاقة المترشح 

للانتخابات المذكورة استنادا إلى ما ورد بالتقریر الأمني الذي له قوته القانونیة إلى غایة إثبات عكس ذلك 

الأمر محل الاستئناف تبین وأن قضاة المحكمة قد  عن طریق الطعن فیه بالتزویر، حیث أنه بالرجوع إلى

سببوا قضاءهم بما فیه الكفایة، كما أن القرار الصادر عن المندوبیة معلل هو الآخر قانونا ولم یكونوا 

، "ملزمین بالرد على الدفوع التي هي غیر منتجة في الدعوى، ومن ثم القضاء بتأیید الأمر المستأنف 

حیث " : 22ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة) عف، (یة كذلك الحال بالنسبة لقض

أن مجلس الدولة أید الحكم المستأنف المؤسس على أنه بعد الاطلاع على ملف القضیة ولاسیما التحقیق 

المادة  الأمني فقد تبین من خلاله أن المدعي محل شبهة تتمثل في تبدید المال العام، وذلك استنادا إلى

ضد ) م، ب(أید مجلس الدولة قضیة ،"المتعلق بنظام الانتخابات  01- 21من الأمر رقم  05فقرة  184

حیث أن الحكم المستأنف فیه أسس على أنه " :23السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة

 المستأنفبین من خلاله أن باطلاع مجلس الدولة على ملف القضیة ولاسیما التحقیق الأمني، فقد ت

  ".متورط في عدة قضایا تتعلق بالفساد، وبهذا فإن الأفعال المنوه عنها تتنافى مع المنصب المراد ترشحه 
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حیث " :24ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة) ب ، م(كما طرحت قضیة 

على أساس أن المستأنف معروف لدى العامة أن مجلس الدولة أید حكم المحكمة الإداریة قالمة 

بتصرفات تتنافى مع المنصب المراد ترشحه بحكم أنه سبق وأن تورط في عدة قضایا معروفة لدى 

محفوظات الجهات الأمنیة مثل الزنا وحالات السكر العلني وكلها ماسة بالشرف وتتعارض مع الهدف 

میة الإدارة المحلیة في الجزائر، وهو الأمر الذي المنشود لانتقاء مترشحین أكفاء نظراً لمكانة وأه

  ".یتعین معه تأیید حكم المحكمة الإداریة قالمة الذي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس 

ضد السلطة الوطنیة المستقلة ) ب، م(كما أید مجلس الدولة حكم المحكمة الإداریة في قضیة 

د إطلاع مجلس الدولة على الملف، تبین أن حیث أنه بع: " 25للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة

المستأنف سبق له وأن تورط في عدة قضایا تتمثل في التجمهر بالطریق العام وإحداث أعمال 

الشغب والتحریض، إلى جانب سماعه في عدة قضایا من طرق الضبطیة القضائیة، وبالتالي تأیید 

  ".حكم المحكمة الذي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس

: " 26للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة  المستقلة ، ضد السلطة الوطنیة)م، س(ا نجد قضیة  لفائدة كم

حیث أنه لما ثبت للمجلس الدولة من تقریر إداري، بأنه توجد موانع تتعارض مع عضویة المجلس الشعبي 

الولائي، كون المعني محل شبهة إساءة استغلال الوظیفة واستغلال النفوذ وتحویل ومراجعة صفقة تغییر 

- 21:من الأمر رقم 05رة فق 184على المادة  إسناداأرض ذات طابع فلاحي عن وجهتها الفلاحیة وذلك 

المتعلق بنظام الانتخابات، وعلیه تأیید الأمر المستأنف الصادر عن المحكمة الإداریة قالمة بتاریخ  01

  ".الذي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس  00678/21 :تحت رقم 21/10/2021

مندوبیة ولایة قالمة للانتخابات  المستقلة ، ضد السلطة الوطنیة)ب، ص(كذلك الحال بالنسبة لقضیة 
حیث أن مجلس الدولة وباطلاعه على ملف القضیة ولاسیما التحقیق الأمني، فقد تبین من خلاله : " 27

أن المستأنف متورط في عدة قضایا تتعلق بالفساد، وبهذا فإن الأفعال المنوه عنها تتنافى مع المنصب 

، تحت رقم 20/10/2021بتاریخ  المراد ترشحه، وعلیه تأیید حكم المحكمة الإداریة الصادر

 ".ض الدعوى لعدم التأسیس فالذي یقضي بر  15/10/2021

حیث أنه تبین  لمجلس الدولة من ": 28للانتخابات المستقلة ضد السلطة الوطنیة )ب ، ه (قضیة 

ملف الدعوى ومن خلال التحقیقات الأولیة أن المستأنف محل تتعلق بالتزویر والنقصان وإساءة استغلال 

مندوب لقریة سلاوة، مما یجعل جعل سلوك المستأنف یتعارض وعضویة تولي منصب  باعتبارهالوظیفیة 

ن یتمتع بالنزاهة وأن لایصدر منه أفعال تتنافى مع بالمجلس الشعبي البلدي والذي یفترض فیه أن یكو
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النزاهة والأخلاق الواجب توفرها لهذا المنصب، وعلیه تأیید حكم المحكمة الإداریة بقالمة الصادر بتاریخ 

  ".الذي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس 00624/21تحت رقم الفهرس  10/ 18/2021

حیث أن الأمر المستأنف استند فیما ": 29للانتخاباتالمستقلة ضد السلطة الوطنیة  )ع،ع(قضیة 

هذه المتابعات لكون على أساس وجود متابعات قضائیة ضد المستأنف  ،قضى به من رفض للدعوى

من القانون العضوي، وعلیه فإن  184من المادة  05شبهة تمنعه من الترشح وتتعارض مع الفقرة 

الذي  21/000684 :تحت رقم الفهرس 21/10/2021بتاریخ  مجلس الدولة بتأیید الأمر المستأنف

  " .یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس

حیث أن مجلس الدولة وباطلاعه على " 30:للانتخاباتالمستقلة ضد السلطة الوطنیة  )ز، ن(ةضیق

 ملف قضیة المستأنف تبین من خلاله أن هذا الأخیر فعلا سبق وأن تمت متابعته من طرف نیابة محكمة

قالمة بجنحة تبدید أموال عمومیة، بالإضافة إلى كونه محل متابعات قضائیة لم یفصل فیها بعد، وذلك لما 

 :بتاریخ عن المحكمة الإداریة قالمة كان على رأس البلدیة، وعلیه تأیید الأمر المستأنف الصادر

  ".لعدم التأسیس ىالدعو  برفضالذي یقضي  00648/21 :تحت رقم فهرس 20/10/2021

حیث أن المستأنف هو موضع " :31للانتخاباتالمستقلة ضد السلطة الوطنیة ، )ه، و(قضیة 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  21/01: من الأمر رقم 07فقرة  184شبهة بمفهوم المادة 

بنظام الانتخابات والتحقیق الأمني بشأن هذه الشبهة مازال مفتوحا، وبالتالي فإن الأمر المستأنف 

باعتماده على ما جاء في التقریر الأمني یكون مسبباً ومعللاً مما یتعین تأیید الأمر الصادر عن فیه 

 برفض، القاضي 21/000691 تحت رقم فهرس 21/10/2021المحكمة الإداریة قالمة بتاریخ 

  ".الدعوى لعدم التأسیس

نه لما ثبت حیث أ" :32للانتخاباتالمستقلة السلطة الوطنیة ، ضد )ب، ف(كما نجد قضیة 

لمجلس الدولة من تقریر إداري، بأنه توجد موانع تتعارض مع عضویة المجلس الشعبي البلدي، 

والذي یفترض أن لا یصدر من شخص یمثل الشعب والذي یفترض للنزاهة والاستقامة، كونه محل 

از المشاریع عدة شبهات من بینها استغلال وظیفته ببلدیة وادي الزناتي بتقدیمه لتسهیلات أثناء إنج

مقابل حصوله على امتیازات من مقاولین، وعلیه تأیید الأمر المستأنف الصادر عن المحكمة الإداریة 

الذي یقضي برفض الدعوى لعدم  00636/21 :تحت رقم فهرس 20/10/2021: قالمة بتاریخ

  ". التأسیس 

حیث أن المستأنف " :33قالمة، ضد السلطة الوطنیة للانتخابات مندوبیة ولایة )ع، م(كما نجد قضیة

المتضمن القانون العضوي  01/21: من الأمر رقم 07فقرة  184هو موضع شبهة بمفهوم المادة 
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المتعلق بنظام الانتخابات والتحقیق الأمني بشأن هذه الشبهة مازال مفتوحا، وبالتالي فإن القرار المطعون 

بباً ومعللاً مما یتعین معه رفض دعوى المستأنف فیه باعتماده على ما جاء في التقریر الأمني، یكون مس

  ".الرامیة إلى إلغاءه لعدم تأسیسها قانونا

حیث أن مجلس " :34ضد السلطة الوطنیة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة،)م، ح( وكذلك قضیة 

ل الدولة وباطلاعه على ملف القضیة ولاسیما التحقیق الأمني، فقد تبین من خلاله أن المستأنف مح

شبهة فساد واستغلال الوظیفة وتبدید المال العام وأن هذه الأفعال تتنافى مع المنصب المراد ترشحه 

وتتعارض مع الهدف المنشود لانتقاء مترشحین أكفاء لانتقاء مترشحین أكفاء، نظراً لمكانة وأهمیة الإدارة 

ا یجعل من قرار إقصاء المحلیة في الجزائر وكذلك محل شبهة لتقلد منصب سیاسي في الدولة، مم

المستأنف ورفض ترشحها قرارا مسببا ومؤسس قانوناً، ولا یشوبه عیب من عیوب المشروعیة، وأن 

التحقیقات الأمنیة تبقى لها القوة الثبوتیة إلى غایة إثبات العكس، وهو الأمر الذي یتعین معه تأیید الأمر 

  ". المستأنف الذي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس 

الأوامر الصادرة عن المحكمة الإداریة والتي في مجملها أیدها مجلس الدولة، أن قضاة الملاحظ من 

- 21من الأمر رقم 04فقرة   184الموضوع قد طبقوا نوعاً ما صحیح القانون، وذلك بالاستناد على المادة 

تي في جملها تشكل قضایا فسادن المتعلق بنظام الانتخابات، المتمثلة في العدید من المتابعات الجزائیة ال 01

والتي رفض من خلال المترشحون من قبل السلطة الوطنیة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة، بالإضافة إلى 

الفقرة الأخیرة من ذات المادة التي رفض من خلالها بعض المترشحین على اعتبار أنهم معروفین لدى العامة 

بوهة وتأثیرهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على الاختیار الحر بصلتهم مع أوساط المال والأعمال المش

للناخبین وحسن سیر العملیة الانتخابیة، غیر أنه ما یعاب على هذه الأوامر أن أغلبها استندت على التقاریر 

ن الأمنیة وإن كانت هذه التقاریر لعبت دوراً بارزاً في كشف المترشحین الذین هم محل شبهة، على اعتبار أ

الأحكام القضائیة كما سبقت الإشارة وحدها غیر كافیة في تبیان نزاهة المترشح من عدمها، صحیح أنه لا 

سلطة تعلو على سلطة القضاء إلا أن صحیفة السوابق القضائیة لیست معیاراً في تحدید الشخص الصالح 

عن ظروف التخفیف، بل أمام  من الطالح، على اعتبار أننا لسنا أمام متهم في محكمة الجنایات لنبحث له

مترشح لانتخابات محلیة والتي لابد من التقصي عن سیرته الذاتیة والأخلاقیة حتى یتسنى قبول ملفه لهذه 

الانتخابات، ولا یتم ذلك إلا بالاعتماد على التقاریر الأمنیة التي بحوزتها كافة معلومات المواطنین القاطنین 

نحبذه على المشرع الجزائري ضرورة الاعتماد على هذه التقاریر الصادرة في دائرة اختصاصها، غیر أنه ما 

السالف الذكر، غیر أنه ما  01- 21من الأمر رقم  184عن جهات أمنیة ورسمیة وإضافتها في المادة 

لاحظنها في الواقع العملي أن أغلب هذه التقاریر غیر محینة، فقد یتابع أشخاص أمام هیئة العدالة ثم 
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على البراءة دون أن یكون لهذه الجهات علم بذلك، كما أنه قد یتم سماع أشخاص كشهود في یتحصلون 

القضیة غیر أنه هذه الجهات تدون عندها على أنه طرف أو متهم، لهذا لابد من التنسیق ما بین وزارة 

  .الداخلیة ووزارة العدل بإبرام اتفاقیة مشتركة حول هذه المسائل المهمة

المتعلق بنظام الانتخابات السالف الذكر  01- 21من الأمر رقم  314ى أن المادة تجدر التنویه إل

الواردة تحت الباب التاسع الذي تناول أحكام انتقالیة وختامیة على أن أحكام المحكمة الإداریة قابلة 

ن ومحامیهم للاستئناف أمام مجلس الدولة المتواجد في الجزائر العاصمة، قد أثر إلى حد كبیر على المستأنفی

على بعد المسافة خاصة بالنسبة لولایات الجنوب التي تستغرق مدة طویلیة للوصول للعاصمة، بالإضافة إلى 

فقرة  183أیام كاملة من تاریخ التبلیغ في المادة ) 03(قلة مدة الاستئناف أمام مجلس الدولة والمحددة ب 

الذي ألزمتهم ذات المادة في فقرتها السادسة  ، كذلك الضغط الكبیر أیضا كان على قضاة مجلس الدولة05

أیام كاملة من تاریخ إیداع الطعن، بحیث شهدت تراكم كبیر ) 04(على ضرورة الفصل في أجل أربعة 

للقضایا خاصة وأن كل الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة عبر ولایات الوطن یتم استئنافها أمامه فعلى 

رفوعة أمام مجلس الدولة والصادرة عن المحاكم الإداریة في الانتخابات المحلیة سبیل المثال الاستئنافات الم

استئناف، وبالتالي كان على المشرع الجزائري بصفة انتقالیة  أن یزید في مدة  43السابقة وصلت إلى 

سط الاستئناف، وأن یمدد لقضاة مجلس الدولة أیضا في مدة الفصل  في هذه الاستئنافات حتى یتمكن من ب

 .رقابته بكل أریحیة 

حیث ثبت لمجلس " : ، ضد السلطة الوطنیة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة)ص، ح(كما نجد قضیة

: الدولة من خلال الاطلاع على التقریر الأمني أن المستأنف أوقف عن مهامه بموجب قرار ولائي رقم

لانتخابیة بناء على القرار یتضمن التوقیف عن ممارسة المهام ا 30/06/2021: مؤرخ في 1067

القاضي بإدانة المستأنف  29/09/2019: الصادر عن مجلس قضاء قالمة 02365/19: القضائي رقم

وهذا ما یضعه محل شبهة تحول دون ترشحه، وبالتالي تأیید الأمر المستأنف الذي یقضي برفض الدعوى 

  ".لعدم التأسیس

للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة بخصوص  ستقلةالم من القضایا التي طرحت ضد السلطة الوطنیة

، بأنه توجد موانع الإداريحیث أنه لما ثبت لمجلس الدولة من التقریر " :35) ب، ط(موانع الترشح، لفائدة 

عضویة المجلس الشعبي الولائي كون المدعي یشغل فعلیا منصب ویمارس مهام الأمین العام لبلدیة 

المتضمن القانون العضوي  01- 21من الأمر رقم  190و 188النشمایة، وهو ما یخالف أحكام المادة 

 00676/21تحت رقم  21/10/2021قالمة بتاریخ  الإداریةللانتخابات، وبالتالي تأیید حكم المحكمة 

  ".الذي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس
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حظ أن قضاة المحكمة الإداریة ومجلس الدولة طبقوا صحیح القانون، برفض الدعوى لعدم الملا

التأسیس على اعتبار أن المترشح  لانتخابات المجلس الشعبي الولائي لا یزال یشغل منصب أمین عام 

وقف عن العمل فلابد من مرور مدة سنة كاملة تبدأ من تاریخ تخلیه عن هذا بالبلدیة بل حتى وإن ت

السالفة الذكر الذي تضمن الفئات الغیر قابلة  01- 21من الأمر رقم  190المنصب، استناداً على المادة 

للانتخاب لانتخابات المجالس الشعبیة الولائیة، وذلك خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن 

فئة من  14العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم، وتتمثل في 

بینها الأمین العام للبلدیة، وتجدر الإشارة إلى أن نفس هذه الفئات یحظر علیها الترشح لانتخابات المجالس 

  .من ذات الأمر  188الشعبیة البلدیة استنادا إلى المادة 

للانتخابات  المستقلة ضد السلطة الوطنیة الإداریةفیها مجلس الدولة حكم المحكمة  التي ألغى ومن القضایا

حیث أن مجلس الدولة وباطلاعه على ملف " :36)ح، ح(مندوبیة ولایة قالمة بخصوص شبهة الفساد، لفائدة 

مخالف لنص المادة القضیة لاسیما التحقیق الأمني، تبین أن التسبیب الذي جاء به الحكم المستأنف 

والتي تمنع على المترشح المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة ولیست مجرد المتابعة،  05فقرة  184

تحت رقم  21/10/2021وعلیه إلغاء الحكم المستأنف فیه الصادر عن المحكمة الإداریة قالمة بتاریخ 

نیة المستقلة للانتخابات مندوبیة والقضاء من جدید بإلغاء القرار الصادر عن السلطة الوط 00685/21

  ". 15/10/2021ولایة قالمة بتاریخ 

للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة بخصوص  المستقلة السلطة الوطنیة، ضد )ع، ر(نجد قضیة كما 

حیث أنه ما جاء في الأمر المستأنف الصادر عن المحكمة الإداریة قالمة، وبعد الاطلاع " :  شبهة الفساد

 :ق المتوفرة بملف القضیة ولاسیما الأحكام القضائیة المتمثلة في الحكم المؤرخ فيعلى الوثائ

 131/13 :فهرس رقم 08/01/2013 :والقرار المؤرخ في 1956/12 :فهرس رقم 24/09/2012

، فإن 22/12/2014والقرار الجزائي المؤرخ في  18/12/2017 :وقرار المحكمة العلیا المؤرخ في

المستأنف وبصفته رئیس بلدیة سبق وأن تمت متابعته من طرف نیابة محكمة بوشقوف بتهمة إساءة 

وهي الأفعال المنوه والمعاقب عنها بقانون الفساد وهذا ما یتوافق مع  ،استغلال الوظیفة واستغلال النفوذ

ترشح المستأنف لكونه محل العدید من الشبهات في الفترة التي تقلد فیها منصب ما جاء في قرار رفض 

رئیس بلدیة، وأن التهم التي توبع بها تتنافى مع المنصب المراد ترشحه بحكم أنه سبق وأن تورط في عدة 

ود قضایا معروفة لدى محفوظات الجهات الأمنیة نتیجة متابعات قضائیة وهو ما یتعارض مع الهدف المنش

وهو انتقاء مترشحین أكفاء نظراً لمكانة وأهمیة الإدارة المحلیة وهو الأمر الذي یتعین معه رفض الدعوى 

لعدم التأسیس، غیر أنه بعد إطلاع مجلس الدولة على الوثائق المقدمة من قبل المستأنف تبین أن 
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لسابق اسنادها له، وبالتالي إلغاء الأحكام القضائیة المقدمة دالة قطعاً على براءة المستأنف من كل التهم ا

 00612/21 :فهرس 18/10/2021 :الأمر المستأنف فیه الصادر عن المحكمة الإداریة بقالمة بتاریخ

والقضاء من جدید بإلغاء قرار رفض ترشیح المستأنف لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي الصادر 

 109/2021 :رقم 15/10/2021 :خابات بقالمة فيعن المنسق الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانت

 " .محل الطعن، والمتضمن رفض ترشح المدعي 

 : 37للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة المستقلة ، ضد السلطة الوطنیة)ر، ز(كذلك الحال بالنسبة لقضیة 

ب الذي جاء حیث أن مجلس الدولة وباطلاعه على ملف القضیة لاسیما التحقیق الأمني، تبین أن التسبی

لم یكن مدعماً بأحكام قضائیة تدینه على أنه محل العدید من المتابعات القضائیة منها  المستأنفالأمر به 

التزویر واستعمال المزور وانتحال الصفة والتي أثبت المستأنف بموجبها أنه تمت تبرئته من طرف القضاء 

والتي تمنع على المترشح  05فقرة  184مخالف لنص المادة وأنه غیر مدان بعقوبة سالبة للحریة، وهو 

المستأنف فیه الصادر عن ر لأماالمحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة ولیست مجرد المتابعة، وعلیه إلغاء 

والقضاء من جدید بإلغاء القرار  00686/21:تحت رقم 21/10/2021 :المحكمة الإداریة قالمة بتاریخ

  ". 15/10/2021 :نیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة بتاریخالصادر عن السلطة الوط

حیث أن مجلس " : 38، ضد السلطة الوطنیة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة)ب، س(قضیة دكما نج

، الذي یقضي 21/00712، تحت رقم 21/10/2021المحكمة الإداریة الصادر بتاریخ أمر الدولة یؤید 

برفض الدعوى لعدم التأسیس، حیث أنه بالرجوع إلى ملف المستأنف ثبت لمجلس الدولة ومن خلال ما 

المصالح الأمنیة، وفقا للتحریات بأعمال مشبوهة لدى ورد في التقریر الأمني المجرى علیه أنه معروف 

حق بمخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري العمل بها، كما أنه تم بشأنه فتح تحقیق أمني وملا

مازال ساریا، حیث أن المستأنف وحسب ما ورد  13/03/2019: معمق بناء على تعلیمات النیابة بتاریخ

نون العضوي المتضمن القا 21/01: من الأمر رقم 07فقرة  184هو موضع شبهة بمفهوم المادة ذكره 

والتي أثبت المستأنف بموجبها أنه تمت تبرئته من طرف القضاء وأنه غیر مدان المتعلق بنظام الانتخابات 

والتي تمنع على المترشح المحكوم علیه  05فقرة  184مخالف لنص المادة بعقوبة سالبة للحریة، وهو 

بتاریخ المستأنف فیه ر ملأاإلغاء وبالتالي ،متابعاتجرد على م بعقوبة سالبة للحریة ولیس

والقضاء من  21، الذي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس21/00712، تحت رقم 21/10/2021

  ". جدید بإلغاء القرار الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مندوبیة ولایة قالمة

من خلال أوامر مجلس الدولة والتي ألغى فیها أوامر المحكمة الإداریة بقالمة والتي قضت  یتضح

برفض الدعوى لعدم التأسیس، أن قضاة مجلس الدولة قد طبقوا صحیح القانون، على اعتبار أن هؤلاء 
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كام المترشحین تم رفض دعواهم على أساس أنهم محل متابعات قضائیة في حین أنهم أثبتوا بموجب أح

قضائیة نهائیة حائزة لقوة الشي الأمر المقضي فیه حصولهم على البراءة منها، فكما سبق الإشارة إلى أن 

  .التقاریر الأمنیة أغلبها تفتقد إلى التحیین لعدم وجود تناسق بینها وبین الجهات القضائیة

تقضي في فقرتها 39ئیینللمنسقین الولا 332/21وقد أصدر رئیس السلطة المستقلة للانتخابات برقیة رقم

الثالثة على أنه في حالة صدور حكم أو قرار نهائي یقضي بإلغاء قرار المنسق الولائي وقبول المترشح أو 

المترشحین الذین سبق رفضهم، یتعین تنفیذ السند القضائي واستعباد المستخلف أو المستخلفین، وذلك بغرض 

ابیة في الوقت المناسب، والقیام بعملیة القرعة لتوزیع الحیز تمكین جمیع القوائم من التحضیر للحملة الانتخ

 .الزمني لقوائم المترشحین في الوسائل السمعیة البصریة العمومیة

  : خاتمة

المتضمن القانون  01- 21ستنتج في الأخیر أن المشرع الجزائري كرس من خلال الأمر رقم ن

والأحكام الجدیدة التي یشترط في المترشح إتباعها العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الضوابط 

حتى یتسنى له الترشح للانتخابات المحلیة، وهي خطوة فعالة تكللت بنجاح العملیة الانتخابیة السابقة التي 

، المتعلقة بانتخاب المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة والمنظمة من قبل 2021نوفمبر  27أجریت بتاریخ 

أفرزتها التجربة  للانتخابات، غیر أن ذلك لا یعني وجود جملة من النقائص والثغرات التي السلطة الوطنیة

  : والتي توصلنا من خلالها إلى جملة من النتائج والاقتراحات فیما یلي المیدانیة 

  :وقد توصلنا إلى جملة من النتائج

المرفوعة من  ،لعدم التأسیستوصلنا إلى أن المحكمة الإداریة ومجلس الدولة قضوا برفص الدعوى  -1

استناداً على المترشحین الذین رفضت دعواهم من قبل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات طرف 

الذي جاء فیه أن والد المترشح معروف بماضیه المعادي للثورة التحریریة المجیدة،  ،التقریر الأمني

لق بنظام الانتخابات، في حین أن المتع 01- 21من الأمر رقم  01فقرة  52على أساس المادة 

مضاداً لمصالح الوطن أثناء ثورة نص هذه المادة ینص على المترشحین الذي سلكوا هم سلوكاً 

 .التحریر الوطني ولیس أباءهم

السالف الذكر أن المشرع الجزائري وفق في  01- 21 :من خلال التعدیل الأخیر للأمر رقم وجدنا -2

في انتخابات المجالس الشعبیة  إفادة ممثلي الأحزاب في طلب الترخیص من شرط المناصفة

بلدیات التي یساوي عدد سكانها أو یزید بالنسبةللالبلدیة والولائیة المسبقة بصفة انتقالیة فقط،وذلك 

ذا الشرط لا یستلزم وجوده، لأن الواقع العملي ، غیر أن هنسمة) 20.000(عن عشرین ألف 

 .أثبت مشاركة المرأة الجزائریة في الحیاة السیاسیة دون وجود هذا الشرط



������������������������������������������������������������������ ISSN 2716-8069 / EISSN 2773-2738 

�����:�2022��������������:�03��������������:�01��������������������������������������������������������������������������������������������170� �193� �

 –المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01-21الأمر رقمالترشح للانتخابات المحلیة دراسة في ظل  "

  "- دراسة تطبیقیة

 

189 
 یكة جلة دوریة علمیة محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونیة والاقتصادیة تصدر عن معھد الحقـوق  والعلوم الاقتصادیة المركز الجامعي  برم

المتعلق بنظام الانتخابات في  01-21من الأمر رقم  176أثبت الواقع العملي فعالیة المادة  -3

من  1/3ثلث أن نسبة الإعطاء فرصة كبیرة للشباب الجامعي قصد الإقبال على الترشح، غیر 

سنة  40أقل من ½ قلیلة مقارنة مع نسبة  جامعيالمستوى الذوي  منمرشحي قائمة المترشحین 

 . التي فرضتها ذات المادة

 01- 21فقرة أخیرة من الأمر رقم  184اشترط من خلال المادة وجدنا أن المشرع الجزائري  -4

 بصلته مع أوساط المال والأعمالاً لدى العامة ألا یكون معروف في شخص المترشحالسالف الذكر 

المشبوهة وتأثیره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على الاختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة 

الأوامر الصادرة عن المحكمة الإداریة والتي في  الانتخابیة، حیث وجدنا في الواقع العملي أن

وى المترشحین المرفوضین من قبل السلطة المستقلة مجملها أیدها مجلس الدولة قضت برفض دع

للانتخابات لعدم تأسیسها، غیر أنه لاحظنا أن المشرع الجزائري لم یورد معیاراً یوضح كیفیة 

تجسید هذه المادة خاصة وأن القضاء الإداري والسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات استندوا على 

هذه المادة، كما لاحظنها في الواقع العملي أن أغلب هذه التقاریر الأمنیة دون تكریسها في نص 

  .التقاریر غیر محینة

  : انطلاقا من هذه النتائج توصلنا إلى جملة من التوصیات

المتعلق  01-21من الأمر رقم  01فقرة  52حبذا لو یعدل المشرع الجزائري نص المادة  -1

سلوكا  سلكوا سلوكاً هم وآباؤهم" من لا یسجل في القائمة الانتخابیة: بنظام الانتخابات عبارة

حتى یكون قرار السلطة الوطنیة المستقلة ، "مضادا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحریر الوطني

للانتخابات وكذا تأیید القضاء الإداري متمثلا في المحكمة الإداریة ومجلس الدولة مؤسساً عند 

 .هذه الشروط طعن المترشحین في قرار رفضهم عندما تتوفر فیهم مثل

التي یساوي  تبالنسبة للبلدیاالإعفاء من شرط المناصفة المشرع الجزائري یكرس أن  یستحسن -2

 ةبصفة انتقالی بصفة دائمة ولیست، نسمة) 20.000(عدد سكانها أو یزید عن عشرین ألف 

المرأة ذلك لكون لأن ،فقط، وإن كان یفسر ذلك بحجة تأكید مبدأ المساواة بین الرجال والنساء

الجزائریة لها مطلق الحریة في تشكیل قائمة حرة أو حزبیة أغلبیتها مشكلة من نسوة ولیست 

، فضلا عن هذا التعدیل الأخیر أعطى الأولیة للمرأة في حالة تساوي الأصوات مناصفة فقط

- 21: فقرة أخیرةمن الأمر رقم 174بین مترشح ومترشحة، وذلك حسب ما قضت به المادة 

  .ن القانون العضوي السالف الذكر المعدل والمتممالمتضم 01
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لیرفع  رالسالف الذك 01- 21من الأمر رقم  176لو یعدل المشرع الجزائري المادة نرجو    -3

، جامعيالمستوى الذوي  منمن مرشحي قائمة المترشحین ½ إلى النصف  1/3ثلث نسبة ال

المنتخب من التسییر الفعال ذلك نظراً لما للمستوى الدراسي من دور كبیر الذي یمكن 

 .واطلاعه على كافة القوانین والتعلیمات

منیة الأجهات الالمشرع الجزائري ضرورة الاعتماد على التقاریر الصادرة عن  یتعین على -4

وذلك بإدراجها  السالف الذكر 01-21من الأمر رقم  184رسمیة وإضافتها في المادة ال

رارات رفض المترشحین من قبل السلطة الوطنیة كمعیار لتجسید هذه المادة في تعلیل ق

ولتحیین ، المستقلة للانتخابات وفي تأسیس أوامر المحاكم الإداریة ومجلس الدولة عند تأییدها

لابد من التنسیق ما بین وزارة الداخلیة ووزارة العدل بإبرام اتفاقیة مشتركة هذه التقاریر الأمنیة 

 .حول هذه المسائل المهمة

  :المـراجــعصادر و قائمة الم

 30المؤرخ في  442-20: ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم2020التعدیل الدستوري لسنة  - 

 30، المؤرخة في 82، ج ر، عدد 2020نوفمبر  01، المصادق علیه في استفتاء 2020دیسمبر 

 .2020دیسمبر 

الانتخابات، الجریدة المتعلق بنظام  2016غشت  25، المؤرخ في 10- 16: القانون الملغى رقم - 

  .2016غشت  28، المؤرخة في 50الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة 1966یونیو  08، المؤرخ في 156- 166الأمر رقم  - 

 23-06: المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو  11،المؤرخة في 49للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 . 2006دیسمبر  20المؤرخ في 

العضوي المتعلق نظام  المتضمن القانون 2021مارس  10المؤرخ في  01- 21: الأمر رقم -

المعدل  2021مارس  10، المؤرخة في 17الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .والمتمم

المتعلق باستمارات اكتتاب التوقیعات الفردیة في صالح  2021أوت 30المؤرخ في  07القرار رقم  -

الصادر عن السلطة  ،ئي والتصدیق علیهاقوائم المترشحین لأعضاء المجلس الشعبي البلدي و الولا

  .الوطنیة المستقلة للانتخابات

المحدد لكیفیات إیداع قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء  2021أوت  30المؤرخ في  09القرار  -

  .المجلس الشعبي البلدي والولائي
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- 21أحكام الأمر رقم  والمتمم لبعضق م د المتعلق بمراقبة دستوریة للأمر المعدل  388قرار رقم  -

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  01

  .2021غشت  26، المؤرخ في 65العدد 

  .2021سبتمبر  23بتاریخ، صادرة عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،01تعلیمة رقم  -

المتضمنة كیفیة مراقبة استمارات اكتتاب  2021سبتمبر  12المذكرة التوضیحیة المؤرخة في  -

  .التوقیعات الفردیة واعتمادها من طرق القاضي، الصادرة عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

أكتوبر  26، صادرة عن رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، بتاریخ 332/21رقمبرقیة  -

2021.  

ي، آیات تسویة مناعات عملیات التحضیریة للانتخابات التشریعیة في جوادي الیاس، یعیش تمام شوق -

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01-21ضوء مستجدات أحكام الأمر

 .2021، الجزائر، 01، العدد 05الجزائري، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد 

فریجات إسماعیل، قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة على ضوء الأمر رقم  - 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،  21/01

  . 2021 ، الجزائر، 02، العدد 12المجلد 

  :الهوامش

                                                 
، 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442- 20: ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم2020من التعدیل الدستوري لسنة  16تنص المادة  - 1

مبادئ  على تقوم الدولة ": ، على أنھ2020دیسمبر  30، المؤرخة في 82، ج ر، عدد 2020نوفمبر  01المصادق علیھ في استفتاء 
 .الاجتماعیة والعدالة وضمان الحقوق والحریات السلطات، بین والفصل الدیمقراطي، التمثیل

 .المجلس المنتخب ھو الإطار الذي یعبر فیھ الشعب عن إرادتھ، ویراقب عمل السلطات العمومیة
  ".تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لاسیما من خلال المجتمع المدني

المتضمن القانون العضوي المتعلق نظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  2021مارس  10لمؤرخ في ا 01- 21: الأمر رقم - 2
  .المعدل والمتمم 2021مارس  10، المؤرخة في 17الجزائریة، العدد 

ات، الجریدة الرسمیة ، المتضمن قانون العقوب1966یونیو  08، المؤرخ في 156- 166من الأمر رقم  02فقرة  01مكرر 09تنص المادة  - 3
على  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06: المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو  11المؤرخة في  ،49للجمھوریة الجزائریة، العدد 

..". وسام الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي: ... یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في: " أنھ
یجوز للمحكمة عند قضائھا من جنحة، وفي الحالات التي یحددھا القانون، أن تحظر على : " من ذات القانون على أنھ  14كما تنص المادة 

) 5(، وذلك لمدة لا تزید عن خمس سنوات  01مكرر  09المحكوم علیھ من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 
  .ت سنوا

  ". وتسري ھذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیھ 
، 50المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  2016غشت  25، المؤرخ في 10- 16: القانون الملغى رقم - 4

  .2016غشت  28المؤرخة في 
، ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ممثلة في المندوبیة الولائیة لولایة قالمة )ك، و(عن مجلس الدولة، لفائدة  209482: قضیة رقم- 5

  ).قرار غیر منشور( 2021أكتوبر  24الممثلة ھي الأخرى في شخص منسقھا الولائي، 
خابات ممثلة في المندوبیة الولائیة لولایة قالمة الممثلة ھي ، ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانت)ك، ع( ،  لفائدة 209481/21قضیة  رقم 

  ).قرار غیر منشور(  2021أكتوبر  24الأخرى في شخص منسقھا الولائي، 
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- 21جوادي الیاس، یعیش تمام شوقي، آیات تسویة مناعات عملیات التحضیریة للانتخابات التشریعیة في ضوء مستجدات أحكام الأمر- 6

، 01، العدد 05العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد  المتضمن القانون 01
  .72، ص 2021الجزائر، 

المتضمن القانون العضوي  21/01إسماعیل فریجات، قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة على ضوء الأمر رقم  - 7
  .101، ص2021، الجزائر، 02، العدد 12ام الانتخابات، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد المتعلق بنظ

  .السالف الذكر  بنظام الانتخاباتالمتعلق  01- 21من الأمر رقم  317طبقا للمادة  - 8
  .2021سبتمبر   23بتاریخ، صادرة عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،01تعلیمة رقم  - 9

المتضمن القانون العضوي  01- 21أحكام الأمر رقم  والمتمم لبعضق م د المتعلق بمراقبة دستوریة للأمر المعدل  388قرار رقم  - 10
  .2021غشت  26، المؤرخ في 65المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 

غیر أنھ، عند تساوي الأصوات بین مترشح ومترشحة، تفوز ھذه الأخیرة " ... :01- 21من الأمر رقم  03فقرة  174تنص المادة  - 11
  ".بالمقعد الأخیر المحصل علیھ من قبل القائمة 

  .2021سبتمبر   23بتاریخ ، صادرة عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،01تعلیمة رقم  - 12
الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المتعلق  2021 أوت 30المؤرخ في  07من القرار رقم  06تنص المادة  - 13

: باستمارة اكتتاب التوقیعات الفردیة في صالح قوائم مترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصدیق علیھا على أنھ
دى ضابط عمومي، ویقصد بالضابط العمومي في مفھوم یجب أن یصادق على التوقیعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقیعات الفردیة ل

 :ھذا القرار
 موظف مفوض من قبلھ وأيالأمناء العامون للبلدیات  - 01
 الموثقین  - 02
 المحضرین  - 03
 محافظي البیع بالمزایدة  - 04
 )التراجمة الرسمیین( المترجمین - 05
 مدراء التقنین والشؤون العامة  - 06
 )یة الجزائربولا(المحلیة والانتخابات والمنتخبین الإدارةمدیر  - 07
 الإداریةرؤساء الدیوان للمقاطعات   - 08
 یة التقنین والشؤون العامةعرؤساء المصالح بم - 09
 رؤساء الدوائر  - 10
 رؤساء المشاریع بالنسبة لولایة الجزائر - 11
  الأمناء العامون للدوائر - 12

التوقیعات الفردیة واعتمادھا المتضمنة كیفیة مراقبة استمارات اكتتاب  2021سبتمبر  12المذكرة التوضیحیة المؤرخة في  - 14
  .من طرق القاضي، الصادرة عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

المتعلق باستمارات اكتتاب التوقیعات الفردیة في صالح قوائم المترشحین لأعضاء المجلس  2021أوت 30المؤرخ في  07القرار رقم  - 15
  .عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتالصادر  ،الشعبي البلدي و الولائي والتصدیق علیھا

  .المحدد لكیفیات إیداع قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي 2021أوت  30المؤرخ في  09القرار  - 16
نظامھا القانوني في ھذا تستمر المؤسسات والھیئات التي طرأ على : " على أنھ 2020من التعدیل الدستوري لسنة  224تنص المادة  - 17

الدستور تعدیل أو إلغاء في أداء مھامھا إلى غایة تعویضھا بالمؤسسات والھیئات الجدیدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاریخ نشر ھذا 
  ".الدستور في الجریدة الرسمیة 

لانتخابات ممثلة في المندوبیة الولائیة لولایة ، ضد السلطة الوطنیة المستقلة ل)ز، م(عن مجلس الدولة، لفائدة 209459/21: قضیة رقم - 18
  ).قرار غیر منشور( 2021أكتوبر  24قالمة الممثلة ھي الأخرى في شخص منسقھا الولائي، 

، ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ممثلة في المندوبیة الولائیة )أ، س(عن مجلس الدولة، لفائدة 209455/21: قضیة رقم - 19
  ).قرار غیر منشور( 2021أكتوبر  22الممثلة ھي الأخرى في شخص منسقھا الولائي،  لولایة قالمة
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  ).قرار غیر منشور( 2021أكتوبر  25قالمة الممثلة ھي الأخرى في شخص منسقھا الولائي، 

، ضد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ممثلة في المندوبیة الولائیة )، عف(مجلس الدولة، لفائدة عن 209674/21: قضیة رقم - 22
  ).قرار غیر منشور( 2021أكتوبر  25لولایة قالمة الممثلة ھي الأخرى في شخص منسقھا الولائي، 

ستقلة للانتخابات ممثلة في المندوبیة الولائیة ، ضد السلطة الوطنیة الم)، عف(عن مجلس الدولة، لفائدة 209737/21: قضیة رقم  - 23
  ).قرار غیر منشور( 2021أكتوبر  25لولایة قالمة الممثلة ھي الأخرى في شخص منسقھا الولائي، 
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